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_ س 2 پا ٩‏ ڪڪ ڪڪ 
السنة السابعة والخمسون | : الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 م 
ا 


الجمهورية الجَزارته 
الامقرطية ابه 


الإدارة والتحرير 
الأمانة العامة للحكومة 


WWW .JORADP.DZ 


الطبع والاشتراك 
المطبعة الرسمية 
حى البساتين» بئر مراد رايس» ص.ب 376 - الجزائر - محطة 
الهاتف : 021.54.35.06 إلى 09 
021.65.64.3 


0 د.ج | 2675,00 د.ج الفاكس 021.54.35.12 


0 د.ج | 5350,00 د.ج :ب 320050 الجزادن 
Télex : 65 180 IMPOF DZ‏ 


تزاد عليها 5 * 2 ك و 
نفقات الار سال بنك الفلاحة والتنمية الريفثة K6‏ 68 060.300.0007 
حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن 
بنك الفلاحة والثنمية الرْيفثة 12 060.300.0007 


ثمن الثسخة الأصلبة 14,00 د.ج 
ثمن الثسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج 
ثمن العدد الادر في الشنين الشابقة : حسب التسعيرة. 
وتسلَم الفهارس مجانا للمشتركين. 
المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. 
ثمن النشر على ساس 60,00 د.ج للشطر. 
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مرسوم رتاسي رقم 251-20 مورخ في 27 محزم عام 1442 الهوافق 15 سبتمبر سنة 2020ء 
بتخمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. 


النص العرفق : 


مشسروع تعديل الدستور 
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مرسوم رئاسي رقم 251-20 مورخ في 27 محزم عام 1442 الموافق 15 سبتمير سنة 2020ء 
يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. 


إن رئيس الجمهوريةء 


- و بمقتضی القانون العضوى رقم 10-16 المؤّرخ فی 22 ذی القعدة عام 1437 الموافق 5 غشت 
ا 2016 واا اق با ا ها ات اليل والكهه ا الحراد ا و و1 و 186 و اقا مك 


يرسم ماياتي : 


مشروع تعديل الدستور وذلك يوم الأحد ول نوفمبر سنة 2020. 
المادذة 2 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت. 
إن السؤال المطروح على الناخبين والناخبات هو : 
"هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور» المطروح عليكم؟". 
-إذاكنتم موافقين أجيبوا ب "فعم" (الورقة البيضاء). 
-إذاكنتم غير موافقين أجيبوا ب "ل" (الورقة الزرقاء). 
المادة 3: يلحق مشروع تعديل الدستور بهذا المرسوم. 


المادة 4 : ي شرع فى المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 20 


سبتمبر سنة 2020ء وتختتم يوم الأحد 27 سبتمبر سنة 2020. 


 » 


حژڑر بالجزائر فی 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020. 


عبد المجيد تبون 
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مشروع تعديل الدستور 


الشعب الجزائرئ شعب حر» ومصفم على البقاء حرا 
فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهادء جعلت 
الخز ائ تما متىث الحوتة و آرش العزة والكرامة 


لق عرفت الجزاتى فى أعز االحظاة الخاسغة التي غاشها حركن البحر الأتيكن الحتوقط: 
ف کن ااه ال ا م را ا اه ى اروب ار ا 
الاستعمار» رادا للكركة. والىحدة والرق» ونتاا نول دحم اط مز دهرة طرال قترات الخد 
والشلام. 


وكان آل نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتا تحؤل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا 
ميا لار ضروس ااجت وا مد فدات ع افا وها وال اف 
الأساسية لهؤيّتهاء وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيئةء التي تعمل الدولة دومالترقية وتطوير 
كل واحدة منهاء وتمتدٌ جذور نضالها اليوم في شثى الميادين في ماضي أمتها المجيد. 


لقد تجند الشعب الجزائري وتوحد في ظل الحركة الوطنبثةء ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير 
و ارط المم تمان وك همات الكو ا اا ا ا اة 


وقد توج الشعب الجزائري» تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني» ما 
بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشعبية بالاستقلالء وشيد دولة 
LAN LE U ae‏ 


إن عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية» سمح باسترجاع سيادته وثرواته 
الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده» وكذا تعزيز شرعية الدولة التى تمارس سلطاتها خدمة 
للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي. 
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له عرزت قارا الق الجزاترى صد المطار لات الفا الك هدت وة واستقران اندو 
تمسكه بقيم التسامح والسلم. وقرر بفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته وبكل سيادة تحقيق 
ساسا الملم والمسالها الوطفية الى اعت كمارهاوهو بصم على الحقاط عل 

إن الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف» وعن خطابات 
الكراهية وكل أشكال التمييز من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية القائمة على 
الحوار والمصالحة والآخوة» في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية. 

تر اع عن خرص لتر جا فر حاتت ف هاا الوسكور باحات رلاد ا اا 
امیا عم من آل اء و کو دة طالب ا ليها من ا المر اه ا اا ل 
الذي انطلق في 22 فبراير 2019. ۰ 

إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية» وهو متمسك 
بسيادته واستقلاله الوطنيين» ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات» آساسها مشاركة كل 
المواطنين والمجتمع المدني» بمافيه الجالية الجزائرية في الخارج» في تسيير الشؤون 
ارما دالر دعل تق الال الا هة والنان ةو همان الري اكل فرت شی إطار 
دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع آن يجعل من الدستور الإطار الآمثل لتعزيز الروابط 
الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن. 


ان الڏستور يعكس عبقرئة الشعب» ومرآته الضافية التى تعبر عن تطلعاتة»؛ وإصرارة: 
ونتاج الثحؤلات الاجتماعية والسياسية العميقة التى أحدثها. وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم 


آكثر من أي وقت مضى سمو القانون. 

تُعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التى 
والجماعيئة» ويحمى مبداً حرْيّة اختيار الشعب» ويضفى المشروعية على ممارسة الشلطاتء 
ويكزس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية» حرة ونزيهة. 

كفل الدستور القصل ينن السلظطات والترازن بنا واستقلال العالا والحماة القانو دة 

يُعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لسنة 1948ء والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. 

إن الشعب الجزائرى متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على وجه 
التفاوت الجهوى» ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسى فى إطار التنمية المستدامة. 
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كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي» وحريصا على 
ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها 
لصالح الأجيال القادمة. 


و ا د 
التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلادء صبح من الضرورى إشراكه 
الق ق عا النتا ر ااافا عى حساك ااال القت بخان کین کروی ل ود 
ا الدولة والمجتمع. : 


ا ا اي انى مال حن اريو اراي ل ا اوو برو 
الالتزام المثالى والاستعداد البطولى على التضحية كلما تطلب الواجب الوطنى منه ذلك. 
ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل 
والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب» وهو ماساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ 


تمر الدر ا على اكرات الج الوظت القغى وعلى عضر كك باتكل الا تكطة يةك 
القدرات المطلوبة اتحفاظ على الاستقلال الوطتى: والدفاع عن السيادة الوطتيةء ووخةة 
البلاد وحرمتهاالترابية وحماية مجالهاالبري والجوي والبحري. 

ن و ا ااه و ااا غل اله ف ااام وال وای 
في قدرته على المساهمة الفغالة قي التقدم الثقافيء والاجتماعي» والاقتصادي» في عالم اليوم 
والفل 


واقار ن واا و ا وار ا كر قاع ورا رة اول رفير ويهر ا 
الاحترام اذى أحرزتهء وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة فى العالم. 


إن الجزائر المتمشكة بالسلم و حقوق الإنسان والتنمية؛ توجة سياس تهاالخارجية ثحو ثعزيز 
حضورها ونفوذها فى محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التى 
تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الوطنية» و في ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول 
العربية. 

اق فكر ا الذأنعب و تقبهاتة: ,و إخساسة مالحس وتاك و تقك العرنق بالخؤة والعداة 
الاجتماعيةء تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى 
الأجيال القادمة ورثة رواد الحرْيّةء وبناة المجتمع الحر. 


تشکل هذه الديباجة جزءا يتجزاً من هذا الدستور. 
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الباب الأول 
المبادئ المامة ألتي ته المجتمع الجزاقري 
الفصل الأول 
الجزائر 


المادة الأولى : الجزائر جمهورثِة ديمقراطئة شعببة» وهى وحدة لاتتجزاً. 


المادة 2 الإسلام دين الذولة. 

المادة 3: اللَّغة العربية هي اللَّغة الوطنية والرسمية. 

تظل الس االله الر مك رة 

يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للْغة العربيثة. 

يكلف المجلس الأعلى للَّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللْغة العربيّة وتعميم 
استعمالها في الميادين العلميئة والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليهالهذه الغاية. 

المادة 4: تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسمية. 

تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنؤعاتها اللسانيئة المستعملة عبر التراب الوطني. 

بُحدث مَجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية. 


يستند المجمع إلى أشغال الخبراء» ويكلّف بتوفير الشروط اللأزمة لترقية تمازيغت قصد 
تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد. 


تحدد كيفيئات تطبيق هذه الماذة بموجب قانون عضوي. 
المادة 6: العم الوطني والتشيد الوطنيئ من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهماغير 
قابلين للتغيير. 
هذان الرمزان من رموز الثورةء هما رمزان للجمهورية بالصفات الآتية : 
-النشيد الوطني هو "قسكًا" بجميع مقاطعه. 
يحدد القانون ختم الدولة. 
الفصل الثاني 
الشعب 
فة 7+ الب صر كل سلا 
الشيادة الوطتىة ملك اللشعبي وخدهة. 
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المادة 8 : الشلطة الثأسيسية ملك للشعب. 

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤشسات الأستورية التي يختارها. 

يفاو الب هذه القطهة ا تختاعن طرق الأستفكات وبواسطا ابه الكت ين 
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. 

المادة 9: يختار الشعب لنفسه مؤشسات» غايتها ما يأتي : 

- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين» ودعمهماء 

- المحافظة على الهؤيّة والوحدة الوطنيتين»ء ودعمهماء 

- حماية الحرَيّات الأساسيّة للمواطنء» والازدهار الاجتماعي والثّقافي للأمةء 

تر الخال الإخكاعة 

- ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العموميةء 

- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنميةء 

- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلهاء الطبيعية والبشرية والعلميةء 
- حماية الاقتصاد الوطنئي من أي شكل من أشكال التثلاعب» أو الاختلاس» أو الرشوة» أو 


التجارة غير المشروعة» أو التعسف» أو الاستحواذء أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب 
رووس الأموال. 


المادة 10: تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير 
الشؤون العمومية. 

المادة 11: تمتنع المؤشسات عن القيام بما يأتي : 

- الممارسات الإقطاعية. والجهويّة. والمحسوبيةء 

- إقامة علاقات الاستغلال والثبعيةء 

-الشلوك المخالف للأخلاق الإسلامبة وقيم ثورة نوفمبر. 


المادة 12: الشعب حر في اختیاں ثليه 
لا دود انتيل الشغفب :الا ما تض عليه الأستزن وقاتون الاتتخابات: 
الفصل الخالث 
الدولة 


المادة 13: تستمد الذولة وجودهاوشرعيتهامن إرادة الشعب. 


شعار الذواة "بالشعب والضشمي" 
الدولة فی خدمة الشعب و حله. 
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المادة 14: تُمارس سيادة الذولة على مجالها البزي» ومجالها الجؤي» وعلى مياهها. 

كما نُمارس الدولة حقها الشيّد الذي يقزه القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال 
البحري التي ترجع إليها. 

المادة 15: لا يجوز البتّة الثنازل أو اللي عن أي جزء من التراب الوطني. 

المادة 16: تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطيء» والفصل بين السلطات» وضمان 
الخكرق والخرخاك و العالة اماع 

المجلس المنتّخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته» ويراقب عمل السلطات 
العدمك 

تشجمع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحليةء لاسيما من خلال 
المجتمع المدني. 

المادة 17: الجماعات المحلية للدولة هي البلديّة والولاية. 

البلديّة هي الجماعة القاعدية. 

بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية» وتكفل أفضل 
باحتياجات سكانهاء يمكن آن يخص القانون بعض البلديات» الأقل تنميةء بتدابير خاصة. 

المادة 18: تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم 
الك 

الماةة 19 يمل القاس المنتكب قاعةة اللامر كزنةء ومگان مشار ك المواظطتين فى تسينر 
الشؤون العمومية ۰ 

المادة 20 : الملكيّة العامة هي ملك المجموعة الوطنية. 

وتشمل باطن الأرض» والمناجم» والمقالع» والموارد الطبيعيّة للطاقة» والثروات المعدنية 
الطبيعبة والحيّة» في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّةء والمياه» والغابات. 

كما تشمل النقل بالشكك الحديديةء والثقل البحري والجؤي» والبريد والمواصلات الشلكية 
واللاأاسلكثة› وآملاكا أخرى محددة في القانون. 

المادة 21: تسهر الدولة على : 

- حماية الأراضي الفلاحيةء 

- ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههمء 

- ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئيةء 


د الأستعمال العقاانى اة والطاقات الأ حقورة والمرازد ال الأخري: 


د خابا الحي مانعادها البرية والنخرية والحو واتخاة كل التدابير الا اة 
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اة 22ء نحدد القاكرن الاباك الر ةة 


تتكون الأنااك الوطتة من الماك الخمىمحك والخاضة الى كما گل سن التو والولا 
والبلدية. 


تسر آالأملاك الوطنة ةا للقانون. 
E E E EN‏ 
كاه القانوق روط مار هة لغار ة الخار خا ومراقتها 


يكن أن كرون الرفائف والهدات قى مؤشمات لأر مخدرا للكراء :ورل وسا الخد 
المصالح الخاضة. 


الخضااع 


يجب على كل شخص يُعيئن في وظيفة عليا في الدولةء أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان» أو في 
هيئة وطنية»ء أو ينتخب فى مجلس محلى» التصريح بممتلكاته فى بداية وظيفته أو عهدته وفى 
نهایتها. 

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام. 

المادة 25 : يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف فى استعمال السلطة. 

المادة 26 : الإدارة فى خدمة المواطن. 


تلز اة برد مطل فی أجل معقول شان الطلیات الت مکو جي اضار کرای آذازی 
تشعامل الإدارة يكل حياد مم الجمهور قى إطار احثرام الشرغية ر وآداء الخدمة بدون تماطل. 


تقوم المرافق العمومية على مبانئ الأستمراريةء والتكئف المستمر» والتغطية المتصةة 
اكرات الوت ,وع اقتا :ضهان خد انى من الخدهة 


الاد ة8 الذرلة مسو رة عى أن الاتخاحى والمفتلكات 
المادة 29 : تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم» في ظل احترام 
القائىن الذولى والإتفاقيات المبرمهة مع بلذان الإستقبال أو بلدان الإقامة 
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المادة 30 : تنتظم الطّاقة الدفاعية للأمة» ودعمهاء وتطويرهاء حول الجيش الوطنى الشعبى. 

تتمثّل المهمة الدّائمة للجيش الوطني الشعبي: فى المحافظة على الاستقلال الوطنى» والدفاع 
N EAE‏ 

كما يضطلمع بالدفاع عن وحدة البلاد» وسلامتها الثرابية» وحماية مجالها البزئ والجؤئ 
والبحري. 

يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام 
التسكون 

المادة 31 : تمتنم الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالشيادة المشروعة للشعوب 
الأخرى وحزيّتها. 

تبذل الجرّائو يدها لتر الخلافات الذولكة بالوسائل الفامة 

يمكن للجزائر» في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول 
العربيةء أن تشارك فى حفظ السلم. 


الاةة 2 الجزائر اة م جي الوب الكى تكافي من أجل التمور الهباسي 


المادة 33: تعمل الجزائر من أجل دعم الثعاون الذولى» وتنمية العلاقات الودية ببن الدولء 
على ساس المساواة» والمصلحة المتبادلة» وعدم الثدخل فى الشؤون الداخلبة. وتتبثى مبادئ 


الباب الثانى 
الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات 
الفصل الأول 
الحقوق الأساسية والحريات العامة 
المادة 34 : لزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة 
وضماناتهاء جميع السلطات والهيئات العمومية. 
لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون» ولأسياب مرتيطة بحفظ 
النظام العام والأمن» وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى 
يكر سهاالدستور. 


تحقيقا للأمن القانوني» تسهر الدولة» عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات» على 
ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره. 
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المادة 35 تخمن الدواة الحقوق ! الأس اة زارات 


والواجبات بإزالة العقبات التي كموق ف وت ادان رشخول دون المنشا OEE‏ 
للجميع في الحياة الشياسئة»› والاقتصادئة»› والاجتماعثة»› والثقافئة. 


المادة 36: الجنسئة الجزائرثة معزفة بالقانون. 
بحدة القائرن شرزظ اقكاب الجفسة الحاتر ةة القع هة أن خقانهاة أو ااتر 
منها. 
يُتذرْع باي تمييز يعود سببه إلى المولد» أو العرق» آو الجنس» أو الزآي» او آي شرط أو ظطرف 
آخر› ن شحصي أو | د جتماعي. 
فى اللات التى تتبهااقانوة 
المادة 39 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. 
يعاق القائون على الكعذبي على الافاات القاسهتة واللاتساكية اى الممحكحة دا 
المادة 40: RG lG TT‏ 


الأفتقال ومن فة التكقل ومن مساغة فخا 


المادة 41 : كل شخص يُعتبر بريئًا حتى تثبت جهة قضائثة إدانته» في إطار محاكمة عادلة. 
المادة 42 : للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية. 

يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم. 

المادة 43 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. 

المادة 44 : لا يُتابع أحد» ولا يُوقف أو يُحتجز» إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون» وطبقا 


يتعيئن إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه. 

الحبس المؤّقت إجراء استثنائي› یحدد القانون اسبابه ومدته وشروط تمديده. 

يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي. 

المادة 45 : يخضع التوقيف للتظر في مجال التحزيات الجزائية للزْقابة القضائيةء ولا 
يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة. 

يملك الشخص الذي يُوقف للتّظر حق الاتصال فورا بأسرته. 
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يحدٌ من ممارسة هذا الحق فى إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون. 
لآ يمكن تمديد مذة التوقيف لظي الا استتتاء: وو فقا الشروط المخددة بالقائون 


عند انتهاء مدذة الثوقيف للثظر» يجب أن يُجرى فحص طبى على الشخص الموقوف» إن طلب 
ذلك» على أن يُعلَم بهذه الإمكانية» فى كل الحالات. 


يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة. 


المادة 46 : لكل شخص كان محل توقيف آو حبس مؤقت تعسفيين آو خطاً قضائي» الحق في 


يحذد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم. 

المادة 47 : لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه. 

لكل شخص الحق في سية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت. 

مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية. 
حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أآساسي. 

يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق. 


المادة 48 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن. 


لا تفتيش إلا بمقتضى القانون» و فى إطار احترامه. 


لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن الشلطة القضائئة المختضة. 


المادة 49 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسئة»ء أن يختار بحرْيِّة موطن 
إقامته» وأن يتنقل بحرية عبر الثراب الوطني. 


لكل مواطن الحق في الّخول إلى الثراب الوطني والخروج منه. 
لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا لمدة محددة»ء وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية. 


المادة 50 : يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون 
لشخصه وآملاکه. 


لا يمكن تسليم أحد إلا بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليهاء أو بموجب قانون. 
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CG TT 
اة 9:1 باس برا رالا‎ 
حوبا مارا اتات مو و ارس يأرل القاتون‎ 
تشن لار لا ایا اکن الاد ن ای کاو بای ای ابدیولوکی‎ 
المادة 52 : حرية التعبير مضمونة.‎ 
حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان» وتمارسان بمجرد التصريح بهما.‎ 
يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.‎ 
الا 5 ع فاه الات مروز ارين و الاح‎ 
تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة.‎ 
يحذد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيئات.‎ 
لا تحل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي.‎ 
الاد ة 5 :+ خريا الما لمكتو ية ولسع البخترية والالكترو تة مقو دة‎ 
: تتضمن حر ية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي‎ 
-حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة.‎ 
حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون.‎ - 
-الحق في حماية استقلالية الصحفي والسز المهنيء‎ 
الحق قي كشا الصحف و اشرات وجرد التضريح بذاك‎ = 


القانون»ء 


وقيمهاالدينية والآخلاقية والثقافية. 


ل كن ن مكل ره الصاف الاس كرا لحر وخربات وة 
يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية. 
ر ا ا ا ا 


لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع 
والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي. 


28 محزم عام 2 هھ 


ة الرسميّة ية الجزائريّة / العدد 54 
E‏ الجريدة الرسميّة للجمهور ية الجزائرية / العدد 


والحصول عليها وتداولها. 

ار ان تس سار هق الت الها الغا الخير وم كي و لمال المتروعة 
امسات ا ات ان الا 

تخد القاترن قات بارس اال 


تسحب. 
لا يجوز تأسيس الأحزاب الشياسية على آساس ديني آو لغوي أو عرقي أو جنسي آو مهني آو 


لا يمكن التذزع بهذا الحقٌ لضرب الحزيات الأساسئة» والقيم والمكؤنات الأساسية للهؤْيّة 
الوطنيئةء والوحدة الوطنيّةء وأمن الثراب الوطني وسلامته»ء واستقلال البلاد» وسيادة الشعب» 
وكذا الطابع اليمقراطي والجمهورئ للدولة. 


بحر للا اي الفاس اللو الل الاعات ال ب التي رمحن الخاضر الس ف 


الفقرة الشابقة. 
تشدمن الدذولة معاملة متهقة تجاه گل الأخزاب الساسية 
يُحظر على الأحزاب الشياسئة كل شكل من أشكال الثبعبة للمصالح أو الجهات الأجنبئة. 
لا يجوز آن بلجا ی خرب ساسئ إلى استعمال العف أو الإگرآة مهما گانت طبیعتهها أو 
يجب على الإدارة آن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق. 
لا تحل الأحزاب السياسية إلا بمقتضى قرار قضائي. 


االقساس حرا فاا 


ااهل الخهوكي م الق ا 
كرات ال ر اى و اتير را اتا واتار الي 


- تمويل عمومي» عند الاقتضاء» يحدده القانون حسب تمثيلهاء 
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- ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي» وفي إطار 
أحكام هذا الدستور. 
يبحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة. 


المادة 9 : تعمل الدولة على ترقية الحقوق اا یا ية للمرآة بتو | ظا 8 ث فی 
1[ جالس اا نتخبة. یلها 


المادة 60 : الملكئة الخاظة مضمونة. 


لا تنزع الملكية إلا في إطار القانون»ء وبتعويض عادل ومنصف. 


حق الإرث مضمون. 
الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيات الخيريّة مُعترّف بهاء ويحمي القانون تخصيصها. 


اليادة 6 تعمل السلطات العبومية على خاية النسته لكين بشكل يضمن لهم الأمن 


الماةة ۲63 تهر الذرلاة على تكن المواطن من ؛ 
الخضصول .على عا القرب و تخل عل العطافغا عة للتجيال القادهة: 


= اا عا ااحيحة سال تاكن الحر ن ودالوا من الراك ال والو اة 
وفگاقختهاا 


الحاان #4 :لر ان الخ ف دا سلب ف أغار ال ال هة 
بحدد القانون واجبات الآاشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة. 


اا ف 1 ف الد اللي موان و تهر لرا ا وا رار عل 


التعليم العمومي مجاني وفق الشروط التي يحددهاالقانون. 
التعليم الابتدائى والمتوسط إجبارئ» وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية. 


مور الوا عى شعاق كاك المز مناك الكرر ا وحلى العاف على طانها الس داغوحى 


تعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة. 


تسهر الدّولة على ضمان التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني. 
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المادة 66 : العمل حق وواجب. 

کل عمل يقابله آجر. 

يضمن القانون أثناء العمل الحق في الحماية» والأمن» والثظافة. 

الحق في الزاحة مضمون» ويحدد القانون شروط ممارسته. 

يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي. 

يعاقب القانون على تشغيل الأطفال. 

تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل. 
يخدد القاثين شروط تسهبر المسنتخدّمنن لأغراض المصلخة العامة 


المادة 67 : يتساوى جميمع المواطنين فى تقلّد المهام والوظائف فى الذولةء باستثناء المهام 
الو ظا ت دات الصا اساد ةو الان الؤطتين. 


يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم. 
المادة 68 : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء فى سوق التشغيل. 


يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار احترام 
القاتى: 
نون. 


المادة 70 : الحق فى الإضراب مُعترَّف به» ويُمارس فى إطار القانون. 


يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق» أو يجعل حدودالممارسته في ميادين الذفاع الوطني 


المادة 71: تحظى الأسرة بحماية الدولة. 

حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل. 

تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب. 

تحت طائلة المتابعات الجزائيةء يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم. 

تحت طائلة المتابعات الجزائية» يلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم. 
يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم. 


تسعى الدولة إلى ضمان المساعدة والحماية للمستين. 
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دة 72 م ذا ت الاحتياجات الخاصة في 


يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم. 


ال 6 كمير الرو ااي قور الوعاقل الوا و اا ا ي وات 
الشباب» وتحفيز طاقاتهم الإبداعية. 


تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية. 

تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية. 

دة القاتون روغ كط ف الماد 

المادة 74 : حرية الإبداع الفكري» بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية» مضمونة. 

لا يمكن تقييد هذه الحرية إلا عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العلياللأمة أو القيم 
والثوابت الوطنية. 

يحمي القانون الحقوق المترتبة على ھک 


تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة. 
المادة 76 : الحق في الثقافة مضمون. 

لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساوٍ مع الآخرين. 

تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي» وتعمل على الحفاظ عليه. 


ا كل ووا لح ي SS‏ او جماعي› لطرح 


ا ا ا و اد ر 
الفصل الثانى 
الواجبات ` 
المادة 78: ۷ يعذر أحد بجهل القانون. 
لا يُحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية. 
يجب على كل شخص أن يحترم الأستور» وأن يمتثل لقوانين الجمهورية. 
المادة 79: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها 
وسلامة ترابهاالوطنيض ووحدة شعبهاوجميع رموز الذولة. 


يعاقب القانون بكل صرامة على | لخيانة والتجشس والولاء للعدوؤ» وعلى جميع الجرائم 
الفرك اانا 
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المادة 80 : على كل مواطن أن يودي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. 

التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريّة المشاركة في الّفاع عنه» واجبان مقدّسان دائمان. 

تضمن الذولة احترام زموز الثورة وأزواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين. 

تعمل الدولة على ترقية كتابة تاريخ الأمة وتعليمه للأجيال الناشئة. 

المادة 81 : يمارس كل شخص جميع الحزيات في إطار احترام الحقوق المعترّف بهاللغير في 


الأستور»ء لاسما منهااحترام الحق في الشرف» والحياة الخاضةء وحماية الأسرة والطفولة 
رالمات 


المادة 82 : ل ثُحدَّث أَبّْة ضريبة إلا بمقتضى القانون. 

كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبةء ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي 
أو الجزئي منها. 

لا تحدث بأثر رجعي» آية ضريبة» أو جباية»ء أو رسم» آو آي حق كيفما كان نوعه. 

كل فعل يهدف إلى التحايل على مبداً المساواة بين المكلفين بالضريبة»ء يعد مساسا بمصالح 
العا ال دة 

تغاقب القائؤن على التهرب والغش الخدرضي 


الوطنية» وآن يحترم ملكية الغير. 


البساب الثالث 
تنظيم السلطات والفصل بينها 
الفصل الأول 
رئيس الجمهورية 


المادة 84 : يُجشد رئيس الجمهورية» رئيس الدولة» وحدة الأمثة» ويسهر في كل الظروف 


على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية. 
يحمي الڏستور ويسهر على احترامه. 
يُجشد الذولة داخل البلاد وخارجها. 
لان ا خاغب ااا متاقية 
المادة 85 : يُنتحَب رئيس الجمهوريّة عن طريق الاقتراع العام المباشر والسزي. 
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلببة المطلقة من أصوات الثاخبين المعر عنهاء 
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. 


الفاةة ۶36 يمارمن رتس الجمهورةة الهلطة السامية فى دود أحكام لأستو 
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المادة 87 : يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن : 
- يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقطء ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم» 
- ا يكون قد تجتّس بجنسية أجنبيةء 
- يّدين بالإسلام» 
- يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشح» 
- يتمتع بكامل حقوقه المدنبة والشياسئةء 
- يُثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقطء 
- يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواهالمدة عشر (10) سنوات» على الأقل» قبل إيداع 


مشاركته فى ثورة أل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942ء» 
يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتهاء 


و 


يُثبت عدم توزط آبويه في عمال ضدٌ ثورة آؤل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942ء 
يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه. 

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. 

المادة 88 : مدة العهدة الزئاسئة خمس (5) سنوات 

كن لأخد فارسا آگثر .من عدن متتالىتين أى متفضلخت: وفي حالة انقطاع العهدة 

الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأي سبب كان» تُعد عهدة كاملة. 
المادة 89 : يؤّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في 

الأمثة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. 

ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين. 

المادة 90: يودي رئيس الجمهورية اليمين حسب الت الآتي : 


"يسم الله الرزحمن الزحيمء 


وفاء للتضحيات الكبرى» ولأرواح شهدائنا الأبرار» وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي 
العظيم» أن أحترم الدين الإسلاميْ وأمجده» وأدافع عن الدستورء وأسهر على استمرارية الذولة 
وأعمل على توفير الشروط اللأزمة للستير العادىّ للمؤسسات والنظام الدستوريّ» وأسعى من أجل 
تدعيم المسار الأيمقراطي» وآحترم حريّة اختيار الشتعب» ومؤسنسات الجمهورية وقوانينهاء 
وأحافظ على الممتلكات والمال العام» وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني» ووحدة الشعب 
والآمة» وآحمي الحريّات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن» وآعمل بدون هوادة من أجل تطور 
الشّعب وازدهاره» وأسعى بكلٌ قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرَية والسّلم في 
العالم. 

واللّه على ما قول شهيد". 
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النااة 91 يفطل رتس الجعهورة بالآاضانة إل الفط اة الك تول ها إن 


1 - هو القائد الأعلى للقؤات المسلَحة للجمهوريّةء ويتولى مسؤوليّة الّفاع الوطني» 

2 - يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان 
باغلبية ثلثي (3/2) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمانء 

LG E E N Ae 

4) - يرس مجلس الوزراء» 

5 - يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة» حسب الحالة» وينهي مهامهء 

6 تكو العاغة الكتييبة 

7 - يوفع المراسيم الزئاسئةء 

8 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالهاء 

9 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضيّة ذات أهمْيّة وطنية عن طريق الاستفتاءء 

0 - يستدعي الهيئة الناخبةء 

1) - يمكن آن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقةء 

2 - يبرم المعاهدات الدوليئة ويصادق عليهاء 

3) - يسلم أوسمة الذّولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. 

المادة 92 : يعيّن رئيس الجمهوريّةء لاسيما في الوظائف والمهام الآتية : 

1) - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستورء 

2 - الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدولةء 

- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة» حسب 
الحالة: 

4ء الو سارل الها العلها: 

5 - رئيس مجلس الذولةء 

6 -الأمين العام للحكومةء 

0 ا حك الاك : 

6 القضاة: 


9) - مسؤولي اآجهزة الأمن»› 
0 - الولاة 
11 آلا فخاء الست ر ين المسلطات الخيط 
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ويعيثن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج» وينهي 


ويثسلة أوراق اعتماد الممقلين ألدبلىماسيين الأجاتب وأوراق إتهاء مهامهم. 


نالاخافة ان الر اتف الفتضوض هلها ف انالد ن ١ر ١‏ أغافء بد قاكرن مخبرم الوظاتف 
القضائية الأخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية. 


المادة 93: يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول آو رئيس الحكومة» حسب 
الحالة» بعضاً من صلاحياته. 


يجوزء باي حال من الأحوال» آن يفڙّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول أو 
رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤشسات الدستوريّة وأعضائها الذين لم ين 
الأستور على طريقة آخرى لتعيينهم. 

لا يجوز أن يفؤض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني» وتقرير 
إجراء الانتخابات التشريعبة قبل أوانهاء وتطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد 91 و92 


ومن 97 إلى 100 و102 و142 و148 و149 و150 من الأستور. 


المادة 94 : إذا استحال على رئيس الجمهوريْة آن يمارس مهامه بسبب مرض خطير 
ومزمن» تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون آجل» وبعد آن تتثبّت من حقيقة 
هذا المانع بكل الوسائل الملائمة» تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على البرلمان 

يُعلن البرلمانء المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة باغلبية 
ثلثي (3/2) أعضائه» ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوماء 
رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من الدستور. 


فى حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوماء يُعلن الشغور بالاستقالة 
وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه فى الفقرتين الشابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من 
هذه المادة. 


في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته» تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت 
الشغور الثهائئ لرئاسة الجمهوريّةء ونُبلَع فورا شهادة التصريح بالشغور الثهائي إلى البرلمان 
الذي يجتمع وجوبا. 

يثولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها 
انتخابات رئاسية. وفي حالة استحالة إجرائهاء يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين 
(90) يوماء بعد آخذ رآي المحكمة الدستورية. 


لايق لرك س الدرلة النعئن بده الطريقة أن قرهع اركاسة الجمهيرة. 
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إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة» لأي سبب كان» 
تجتمع المحكمة الدستورية وجوباء وتثبت بأغلبية ثلاثة آرباع (4/3) أعضائها الشغور التهائي 
لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة» يتولى رئيس 
المحكمة الدستورية مهام رئيس الذولة. ويضطلمع رئيس الدولة المعيثن حسب الشروط المبينة 
أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات الشابقة وفي المادّة 96 من 
الأستور. ولا يمكنه آن يترشح لرئاسة الجمهورية. 

المادة 95 : عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة الدستوريةء لا يمكن 
سحبه إلا فى حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو فى حالة وفاة 

عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني» تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا 
الانسحاب في الحسبان. 

في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرْضه لمانع قانوني»تعلن المحكمة 
الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد» وتمدد في هذه الحالة آجال تنظيم 
انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما. 


ع قب أ کا ود الان بقل ري الور الساري عت ارين لى هة 
رئيس الدولة» في منصبه حتى آداء رئيس الجمهورية اليمين. 


يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. 


المادة 96 : ا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إثان حصول المانع لرئيس الجمهوريةء 
يستقيل الوزير الأول أو رئيس الحكومة» حسب الحالة» وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية. 
يعينه رئيس الذولة. 


عليها فى الحالتين 8 و9 من الماذة 91 والمواد 104 و142 و151 و162 و219 و 221 و222 من الأستور. 
لا يمكن» خلال هاتين الفترتين» تطبيق أحكام المواذ 97 و98 و99 و100 و102 من الدستور إلا 
تو اة ارافان المكعق برقتي المح تمعن معا جحد استقارة الفكفة التس تور 
الحالات الاستثنائية 


ورئيس المحكمة الدستوريةء ويثخذ كل الثدابير اللأزمة لاستتباب الوضع. 
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لا يمكن تمديد حالة الطرارئ أي الحصار» لا بعد مؤافقة البرلمان المتعق يغرفتية المختمغتين 
معا 

يحدد قانون عضوي تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار. 

المادة 98: يقزر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائئة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم 
يوشك أن يصيب مؤشساتها الأستورئة أو استقلالها أو سلامة ترابهالمدة أقصاها ستون (60) 
تھا 

لا يتخذ مل هذا الأجراء آل تعد استشفارة رئيس مجلس آلأمةء وريس المجلس القعيى 
الوطني» ورئيس المحكمة الدستوريةء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. 
ركا ل الال الاستانة رتس الكمهرر ةا اتاد الأجرارات الاأستتتات التى وجا 
المخافظة غلى استقلال الآئة رالمزشسات الدستورية في الجمهررية 

يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشآن خطاباللأمة. 

يجتمع البرلمان وجوبا. 

يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتى البرلمان 


ق ا ا ي ال ارا اه ااا ا کی کے ا ااا 


بعرو كى وتس الهو ر ا مهد اتقام مالحا ااك القر ارات الك انها تاره 
ع ا ا ال رت ا الا ا 


المادة 99: يقزر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى 
المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني. 

المادة 100 : إذا وقع غُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبمانصت عليه 
الثرتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة» يُعلن رئيس الجمهوريّة الحرب» بعد اجتماع مجلس 
الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس 
الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الفميت و رة 


يجتمع البرلمان وجوبا. 
يوجه رئيس الجمهوريّة خطابا للأآمة يُعلمُها بذلك. 


إذا انتهت المدّة الرْئاسيّة لرئيس الجمهوريّةء فإنها تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب. 
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E 


الأرودط فسا التي تسري على رئيس الخر ‏ 

في حالةاقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الأمةء يتولڵى ریس 
السك الدستورية وظائف رتس الذولاة حم الوط المة أغلاد 

المادة 102: يوفع رئيس الجمهورية اثُفاقبات الهدنة ومعاهدات الشلم. 

يلتمس رئيس الجمهورية رآي المحكمة الدستورية بشان الاثفاقيّات المتعلَّقة بهماء 

يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها 
ضرا 

الفصل الثشاني 
الحكومة 


المادة 103: يقودالحكومة وزير أول فى حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية 
ركاسية. 


قد ار کین کر ارف لاق ا ا ا ا افر ا اة 


وش کا نها. 

المادة 104: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو 
وزیرا أول ویکلفه باذ قتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي 
الحا 16 : بق الو زير ازل م عا غل الك وة إلى البطلس الح الولتى 
ا عة و مره اماس اال في الود ولا ا الغر ك ب ا عا 

بین الو زيي الل أن كف م طط عمل الكره على ضع ماف المجلس الهجي 
الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية. 

الو ر لرل فرها رل مق عل الا لح اف مقا راقن بل الس 
الفعى الوظنى. 

المادة 107+ يقتم الوزي ر الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة 
النجاى القعين الوط عاي اا عمل الك ية 

يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا آول حسب الكيفيثات نفسها. 
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المادة 108: إذالم تحضل موافقة المجلس الشعبي الوطنئ من جديد» يُحل وجوبا. 

تستمر الحكومة القائمة فى تسيير الشؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي» الوطنى: 
وذلك فی آجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. 

المادة 109 : ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذى صادق عليه المجلس الشعب: 

المادة 110 : إذا أأسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسيةء 
يعيثّن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية» ويكلفه بتشكيل حكومته 
وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية. 

إذالم يصل رئيس الحكومة» المعيثن إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين (30) يوماء يعيّن رئيس 
الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة. 

يعرض رئيس الحكومةء في كل الحالات» برنامج حكومته على مجلس الوزراء» ثم يقدمه للبرلمان 
حسب الشرو ط المنصوص عليها في المواد 106 (الفقرات الأولى و3 و4) و107 و108. 

المادة 111: يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة» حسب الحالة» أن يقدم سنويا إلى 
المجلس الشعبي: الوطني: بيانا عن الشياسة العامة. 

تعب بيان القماسة العاهة ماقف مل الحكوية 


a E‏ ۰ ا ن 


كمايمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي 
الوطنئ طبقا لأحكام المادتين 161 و162 أدناه. 


للوزير الأول أو رئيس الحكومة» حسب الحالةء أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا 


وفى حالة عدم الموافقة على لائحة الثقةء يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة» حسب الحالة» 
اة الخكرمة 


وی هه لجال كن ر ليهر او اا هل قل اها الى أا ال ١‏ 
أدناه. 


الشياسة العامة. 


التى تخؤلها إثاه صراحة أحكام أآخرى فى الڏستور» الضلاحبات الآتية : 


1) - يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة»› 
2 - يو زع الضلاحبات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الأستورية» 


3 - يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات»› 
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8اش اعاعا اله 


6يو المراسب الل فة 


6 - يعيثن في الوظائف المدنية للدولة التي ا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية 


0 يمر فى خسن سير الدارة العتومة والمرائن الببر اة 
المسادة 115 يمكن الوزير الأزل أو رئيس الحكوهة: حخسب الحالة أن يقم استقالة الحكومة 
لرئيس الجمهورية. 
الفصل الثالث 
البيرلمان 


المادة 114: يمارس الشلطة التثشريعية برلمان يتكؤن من غرفقتين» وهماالمجل الشعبي 
الوطت د وخخلس الاس 


كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. 


المادة 115: يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقاللشروط المحددة فى المواد 106 و111 و158 


و160 من الأستور. 
يمارس المجلس الشعبئ الوطني الزقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من الڏستور. 
المادة 116: تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنهامن المشاركة الفعلية في الأشغال 
البرلمانية وفي الحياة السياسية» لا سيمامنها: 
1 - حرية الرآي والتعبير والاجتماع» 
2 - الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمانء 
3 - المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومةء 


4) - 3 ثيا ب ن لهااا 8 اركة الفعل ة في آجهزة غرفتي البرلمان»ء لاسيما رئاسة اللجان 
بالتاول: 

6 ا خطار المحكا الوسكو ريا ا ا فة من الات 163 من الدسكور: 

6)- المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. 


يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة. 


المادة 117: يبقى البرلمان فى إطار اختصاصاته الدستوريةء وفثالثقة الشعب وتطلعاته. 
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المادة 118: يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليالممارسة عهدته. 


تقض الحقام الد الي لكل من المجلس الشمبي الوطتى وججاس الا على حا تاق پوجوب 
المخارك الفا #اعصاهما فى أفغال الان وف الحعات العامة كخ اة اكرات 
اا ی عالقا 

تصوّت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها. 

اة و یگ الک از تفلي من البرلعان العاف عل ماري القراتن خسب 
اخراك الاتتفجال 

المادة 120: يجزد المنتخب فى المجلس الشعبى الوطنى أو فى مجلس الأمة»المنتمى 
ال کاب ساس الان تع لعا الا الى اتك على اة نن غيو ت الان 
بقوة القانون. 


۶ 
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو بعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم. 


المادة 121: يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيئ عن طريق الاقتراع العام المباشر 


يُنتخَب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي» بمقعدين عن 
كل و لاية »من بين أعضاء المجالشن الشعبية البلدبة و أغضاء المجالس الشعبية الولائية 


رالكاءات الرطفة ف البجالات اة د العكا والاتقان وال اة 


المادة 122: يُنتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. 

تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات. 

کد دوک مان اة العف کل کات (8 مکو ات 

لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدًا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة. 


ويُثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار» بناء على اقتراح رئيس 


ل١‏ يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتبن أو متتاليتنن. 
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المادة 123 : تحدد كيفئات انتخاب الثؤاب وكيفبات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو 
ونظام التعويضات البرلمانية» بموجب قانون عضوي. 
وظائف آخریى. 
يتعزض لسقوط عهدته البرلمانية. 
يقزر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة. حسب الحالةء هذا الشقوط بأغلبيّة أعضائه. 
المادة 127 : الثائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول مام زملائه لذبن يمكنهم تجریده من 
فود إن اقرف فلا تکل بخرنا 
بنخذه التقام الذاخلى لكل واحدة من الغرفتین: الروط التی بتعزض فیا أ ثاب آي عق 


محل ات لوقا وتار اقام حب الحالة الما الا ع الوط و فح 
الآثة باغليثة أغضائه دون المساس بجميخ المتابغات الآخرى الزاردة فى القائون. 


المادة 18 يحة د قاتون غوئ الشروط التي يقل قبهاالبرلفان استقالة أك أعضاتة 


الماهة 129: يتمتع غضو البرلفان بالخصاتة بالتهية للأعمال المرتبطة يممارسة مهامه 


النادة 2150 تكن أن نكن عكمو الترلمان محل ماعا قائ فن الأغمال غر الم تة 

وفى حال عدم التنازل عن الحصانة» يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية 
توقيقهء ويخطى ‏ بذلك مكتيب المجلس القع الوطتى» أو مكتيب مجلس الأئة. حب الحالة: 
فورا. 

يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح الثائب أو عضو مجلس الأآمةء 
على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 130 أعلاه. 

المادة 132: يحدد قانون عضوئ شروط استخلاف الثائب أو عضو مجلس الأمة فى حالة 


شغور مقعده. 
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المادة 133 : تبتدئ الفترة التثشريعية» وجوباء فى اليوم الخامس عشر (15) الذي يلى تاريخ 


0 


إعلان المحكمة الدستورية النتائج» تحت رئاسة أكبر الثؤاب ستاء وبمساعدة أصغر نائبين 
متهم 

ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه. 

تطبق الأحكام الشابقة الذكر على مجلس الأمئة. 

المادة 134: يُنتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. 

يُنتخَب رئيس مجلس الأمئة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس» ويتعين أن تتوفر فيه 
الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور. 

المادة 135 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبئ الوطنيئ ومجلس الأمئة» وعملهماء 
وكذا العلاقات الوظيفئة بينهما وبين الحكومة. 

يحذد القانون ميزانيّة الغرفتين. 

يعد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمئة نظامه الداخلي ويصادق عليه. 

المادة 136 : جلسات البرلمان علانثة. 

تدؤن مداو لات البرلمان في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي. 
يمكن لكل من المجلس الشعبي الوطنئ ومجلس الأمئة أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من 


الحالة. 

المادة 137: يُشگل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانه الدائمة في إطار 
EE‏ 

بط اذام الذ اكل اكل غرف من الفر قن الكل الک ت ا الب ا اة 
المادة 138: يجتمع البرلمان فى دورة عادية واحدة كل سنةء مدتهاعشرة (10) أشهر» وتبتدئ 
في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر٬‏ وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو. 

لض الانيا من د راسا تقطا فى ورل الا عمال 

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهورية. 


يمكن البرلمان كذلك آن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول 
أو رئيس الحكومة» حسب الحالة» أو بطلب من ثلثى (3/2) أعضاء المجلس الشعب,» الوطني . 


ق الو رة قير امانا برد ما يستتفة البرلمان ول الأغطال الى اغى من حا 


28 محزم عام 2 هھ 


ة الرسميّة ية الجزائريّة / العدد 54 
TT‏ الجريدة الرسمية للجمهور ية الجزائريّة / العدد 


1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية» لا سيثما نظام الحْيات العمومية» وحماية 
الحرْيّات الفرديّة» وواجبات المواطنينء 

6 الق رآ العا المككا ما لآحرال التق ولاسر ۷ سيها نااك وام والللاق 
والكفي وا فلك والدركاه 

3 - شر وط استقرار الأشخاص»› 

4 - التشريع الأساسي المتعلّق بالجنسيةء 

6 - القراعة العافة المتعطقة وض الآجائب: 

6 - القراعد المتطقة باتشاء المستات القخائةة: 

7 - القواعد العامة لقانون العقوبات» والإجراءات الجزائيئةء لا سبّما تحديد الجنايات والجنح» 
والعقوبات المختلفة المطابقة لهاء والعفو الشامل» وتسليم المجرمين» ونظام الشجون» 

6 القراع العاخة للإحراءات المدنة والأدارية وطرق الكتفة, 

9 - نظام الالتزامات المدنبة والتّجاريّة ونظام الملكيةء 

0 القزاعد الطاة التاة بالات الححرجة 

1) - التقسيم الإقليمي للبلادء 

2 د التصويت على قوانين المالية: 

3 -إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة» وتحديد آأسسهاونسبها 
و تحصيلهاء 

4) - الثظام الجمركي» 

5 - نظام إصدار التقود» ونظام البنوك والقرض والتأمينات» 

6 -القواعد العامة المتعلقة بالتعليم» والبحث العلمي» 

7 الق اغ اا الحقعاق تالت الر م والنكان: 


8 -القواعد العامة المتعلّقة بقانون العمل والضلّمان الاجتماعي» وممارسة الحق الثقابي» 


9 -القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة»ء والثهيئة العمرانيةء 
0 اعاعا ل ا ما ةل ر الوا واا 

1 - حماية الثراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليهء 

2 - التظام العام للغابات والأراضي الزْعويةء 

3) - التظام العا للمياهء 

4) - التظام العام للمناجم والمحروقات» والطاقات المتجددةء 
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5 -التظام العقاري» 

6 - الضّمانات الأساسبّة للموظفين» والقانون الأساسي العا للوظيفة العمومية» 

7 - القواعد العامة المتعلقة بالذّفاع الوطني واستعمال الشلطات المدنيّة للقوات المسلحةء 

8 - قواعد نقل الملكبة من القطاع العام إلى القطاع الخاض»› 

تة فتات الما تسات 

0 - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابهاالتشريفئة. 

المادة 140: إضافة إلى المجالات المخضصة للقوانين العضوية بموجب الدستور» يشرع 
البرلمان بقوانين عضويّة في المجالات الآتية : 

- تنظيم الشلطات العمومئة» وعملهاء 

- نظام الانتخابات» 

- القانون المتعلّق بالأحزاب الشياسئة» 

- القانون المتعلّق بالإعلام 

القانون الأساسي للقضاء» و التنظيم القضائي» 
= القاكون المتطق قران العالتة 


تتم المصادقة على القانون العضوئ بالأغلببة المطلقة للتوّاب و لأعضاء مجلس الأمة. 


يتفم القاتزن اضرق قبل اضفار راقبا مطايدةة الاسكوو من طرف المحكها 
اسورد 
للقانون. 

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومةء 
عست الالة 
الع الوطت آر خاول العطة البر لمانا مح رطام الدولة 

يخطر رئيس الجمهورية وجوباالمحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر» على أن تفصل 
فيها في آجل أقصاه عشرة (10) آیام. 

يعرض رئيس الجمهورية الأوامر التي اثخذها على کل غرفة من البرلمان في بداية الدورة 
القلفمة اتراق غلها 

تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. 

يمكن رئيس الجمهوريّة آن يشزع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في الماذة 98 من 
الأستور. 
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تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء» بعد رأي مجلس الدّولة» ثم يودعها الوزير الأول 
أو و تيس الككوسة: حب الحالة لذ كي الفحس العح :الوط أو مكتيب مجن الا 


المادة 144 : تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم 
الإقليمى لدى مكتب مجلس الأمة. 

باستثئاء الحالات الميثنة فى الفقرة آعلاه. تودع كل مشاريع القراتين الأخرق لذي مكتب 
القجخلس التميى الوطكي. 


المادة 145: مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 144 أعلاه» يجب أن يكون كل مشروع 
أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبئ الوطني ومجلس الأمة» على 
الثوالي» حتى تتم المصادقة عليه. 

تنص مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على الثض الذي يعرضه 
عليه الوزير الأول أو رئيس الحكومة» حسب الحالةء أو على النص الذى صادق عليه مجلس الأمة 
فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 144 أعلاه. 

تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صؤتت عليه الغرفة الأخرى. تناقش كل غرفة 

فقی گل الخالات: يضادق مجلض الآمة على الثنص الذ رث علبة المجلس الشعبى الؤطتى 
بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العاديةء أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة 
لمشاريع القوانين العضوية. 

في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين» يطلب الوزير الأول آو رئيس الحكومة» حسب الحالةء 
اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتاالغرفتين» فى أجل أقصاه خمسة عشر 
(15) يوماء لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف» وتنهى اللجنة نقاشاتها فى أجل أقصاه 
خمسة عشر (15) يوما. 


تعرض الحكومة هذا الثض على الغرفتين للمصادقة عليه» ولا يمكن إدخال أئ تعديل عليه الا 
بموافة الحكوة. 

فى الا انستمرار الخلاف بن القر فن يكن االحكومة أ كطلب من البجاس الشخبى الوطتن 
القصل تهاتهاا وى هذه الحالة باخد المجلس الشعبي الؤطتى بالتص الذي أعدكهاللحدة 
المتساوية الأعضاء أو» إذا تعذر ذلك» بالنص الأخير الذى صؤّت عليه. 


تسح النص إذالم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقاللفقرة السابقة. 


المادة 146 : يصادق البرلمان على قانون المالئة فى مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما 
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الحكومة بأمر. 
المادة 147: ل يُقبَل أي اقتراح قانون meer‏ البرلمان» يكون 
مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية» أو زيادة الثفقات العمومئة ذا گان مرفوفا 


بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الذولةء أو توفير مبالغ مالية فی قصل أخ سن اققات 
العمومية تساوي» على الأقلء المبالغ المقترح إنفاقها. 


المادة 148 : بصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما >»ابتداء من تاريخ 
تسام اكاد 

غير أنه إذا أخطرت سلطة من الشلطات المنصوص عليها في المادة 193 أدناه المحكمة 
الدستورية > قبل صدور القانون»ء يوقف هذا الأجل حتثى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية وفق 
الشروط التي تحدذدها المادة 194 أدناه. 


المادة 149 : يمكن رئيس الجمهورئة اأ ن يطلب قراءة ثانية في قانون تم اللثصويت عليه 
في فون التلاشين (ه6 وما الموالية لتاريغ التصارقة عليه 


في هذه الحالة» لا تتم المصادقة على القانون إلا بأغلبيئة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي 


المادة 150 : يمكن رئيس الجمهورية آن يوجه خطابا إلى البرلمان. 


المادة 151 :يمكن رئيس الجمهورثة أن يقزر حل المجلس الشعبيئ الؤطتي أو إجراء 
انتخابات تشريعية قبل أوانهاء بعد استشارة رئيس مجلس الأمة» ورئيس المجلس الشعب: 
تجرى هذه الانتخابات» في كلتا الحالتين» في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهرء وإذا تعذر تنظيمها 


في هذا الآجل لأي سبب كان» يمكن تمديد هذا الآأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) آشهر بعد آخذ رآي 
اليك السكورة 


الا 6 حكن الير لمان أن فح اها رل ااا الخار هة بذاك علي غاي وس 
الجمهورية آو رئيس إحدى الغرفتين. 

يمكن أن تتوّج هذه المناقشة» عند الاقتضاء» بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 
معاء لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهوريّة. 

المادة 153 : بصادق رئيس الجمهورئة على اثفاقئات الهدنةء ومعاهدات الشلم > والتحالف 
والاٹحاد» وا المتعلقة يحدود الذو لة والمعاهدات الم“ وأةة بقانون الأشخاص»› 
والتعافات آآکے کے ے عا قات غر وار د موا ار الاع اقات الا ا 
الحتةة الإغراف العخاة ذخاف الال الح والفراكة و ا كال القتهابي ٠ة‏ اخ اة 
عليها كل غرفة من البرلمان صراحة. 
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المادة 154 المعاهدات الت بضانق علها رتس الحمهور تة حم الروظ المتضوض 

المادة 155: تقدم الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التى يطلبهاالبرلمان عند 
مارا ماما ال اة 

المادة 156: تقدّم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضاعن استعمال الاعتمادات المالية التى 
أقڑٹها لكل ستة مالتة. 


2 اة المالثة 3 یه ( د خصر البرلمان»ء NNE‏ غلی قانون يتضقن تسوية ميزانية 
الشنة المالية المعنيئة من قبل كل غرفة من البرلمان. 


المادة 157: يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسالة تتعلق بالمصلحة 
العافة 


المادة 158: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا آي سؤال شفوي آو كتابي إلى أي عضو في 
الحكومة. 


یکو ن الجواب عن الشؤال الکتاب كتابا خلال أجل آفحاه ثاذثون (60 يما 
حالسب للأسغة الققويةء يحب آلا بتضى حل الجواب خلائن (00 يوا 


RR 


نجرس الا حب لوروا الک ن ا التاخا " اا لوطت" 
و مجلس الأمة. 


تنشر الأسئلة والأجوبة طبقاللشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. 


المادة 159: يمكن كل غرفة من البرلمان» في إطار اختصاصاتهاء أن تنشئ في أي وقت 
لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. 


المادة 160: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة فى أية مسالة ذات أهمية وطنيةء وكذا 
عن حال تطبيق القوانين. ويكون الجواب خلال أجل آقصاه ثلاثون (30) يوما. 

المادة 161: يمكن المجلس الشعبي الوطنيئ لدى مناقشته بيان الشياسة العامئة أو على إثر 
استجواب» أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة. 

لا يُقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (7/1) عدد الثوّاب» على الأقل. 

المادة 162 : تت E‏ کک ملتمس الرْقابة بتصويت أغلبئة اثلشي (3/2) الثوّاب. 


۳ ۰ کاس ا الز رر آل او ورتس الوا : 
حسي الالا :ا قال الحكر ها الى ر تيس الهو رة 
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الفصل الرايع 
القضاء 

المادة 163 : القضاء سلطة مستقلة. 

القاضي مستقل» لا يخضع إلا للقانون. 

المادة 164: يحمي القضاء المجتمع وحزيات وحقوق المواطنبن طبقاللدستور. 

المادة 165: يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعبة والمساواة. 

القضاء متاح للجميع. 

يضمن القانون التقاضي على درجتين» ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه. 

المادة 166 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. 

المادة 167: تخضع العقوبات الجزائيّة لمبدأي الشرعيّة والشخصبة. 

المادة 168: ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية. 


المادة 169: تعلّل الأحكام والأوامر القضائية. 


يُنطق بالأحكام القضائية في جلسات علنيّة. 


المادة 170: يمكن أن يُساعد القضاةء» فى ممارسة مهامهم القضائية» مساعدون شعبيون 
وفق الشروط التي يحذدهاالقانون. 

المادة 171: يلتزم القاضى فى ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليهاء 
وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية. 

المادة 172: قاضى الحكم غير قابل للنقل إلا ضمن الشر وط المحددة فى الفقرة الثانية أدناه. 

يعزل القاضى» ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء 
ممارسة مهامه أو بمناسبتهاء !لا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار 
معلل من المجلس الأعلى للقضاء. 

يخطر القاضى المجلس الأعلى للقضاء فى حالة تعرضه لآى مساس باستقلاليته. 

بحلل قانون عضوی کیفیات تطبیق هذه المادة. 

المادة 173: يمتنع القاضى عن كل مايخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة. ويلتزم بواجب 
ا قظ. 

القاضى مسؤول آمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية آدائه لمهمته» وفق الأشكال والإجراءات 
التى يحددهاالقانون. 
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المادة 174: يحمي القانون المتقاضي من آي تعشف يصدر عن القاضي. 

المادة 175: الحق فى الذفاع معترف به. 

الحق فى الذفاع مضمون فى القضايا الجزائئة. 

المادة 176: يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل شكال 
الضغوط» وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون. 
خلال كل الإجراءات القضائية. 

المادة 178: كل أجهزة الذولة المختضة مطالبة فى كل وقت وفى كل مكان» و فى جميع 
الطظروف» بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء. 

فاق القاتون كل من يعض باسكقلالية القاضيى» أو يفرقل خسن سير العالة وتتقة 
قراراتها. 


المادة 179 : تمثّل المحكمة العلياالهيئة المقؤّمة لأعمال المجالس القضائيّة والمحاكم. 


يمثل مجلس الدولة الهيئة المقؤمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية 
والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية. 
تضمن المحكمة العليا و مجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد 
ويسهران على احترام القانون. 
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات 
القضاء الإداري. 
يحدد قانون عضوش تنظيم المحكمة العلياو مجلس الدّولة ومحكمة التنازع» وسيرها 
اياس اتيا 
الفادة 180 يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القخناء 
يراس رکس لجو ريا التوتس عالقا 
بمكن ويس الع ورا أن ركلف الرتيس الول الك الا ركا اليجان 
بقل المخاس الأعلى لاقاءمن: 
د الوس اا رل الك الا كا ل س 
وکین مول الو 
= خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي : 
* ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العلياء من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاض واحد (1) من 
NN‏ 
* ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة» من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)» 
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*ثلاثة (6 قضاة من المجالس القضائية. من بيهم قاضيان اثنان ( للحكم وقاض واحد (1) 
من الثبابة العامةء 
* ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولةء من بينهم قاضيان 
اثنان (2) للحكم و محافظ الدولة (1)»› 
* ثلاثة (6 قضاة من المحاك الخاضعة للتظام القضائى الغادى» من بينهم قاضيان اثتان () 
للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة. 
- ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء» اثنان (2) منهم يختارهما 
رئيس الجمهوريةء واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب» واثنان () 
يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائهء 
- قاضيان اثنان (2) من التشك | النقابي للقضاةء 
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 
بحدد قانون عضوی طرق انتخاب ا عضاء ا لمجلسر الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. 


الفادة او قير المجت الغلل الف ا اغا ال رظ الت مح هاالقاتين تين 
الأعلى للقضاء. 

بهي على اسقرام كام القاتون الشاي القضاء وى رقا ات اط القشاة تست ركا 
الرتدس الرل الك الا 


المادة 182: يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيااستشاريًا قبلباً في ممارسة رئيس 
الجمهوريّة حق العفو. 


المحكمة العلياللدولة 
المادة 183: تختص المحكمة العلياللدولة بالنظر فى الأفعال التى يمكن تكييفها خيانة 
عظمى» والتي يرتكبها رئيس الجمهورية آثناء ممارسة عهدته. 
تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الجنايات والجنح التي برتك ها الو زير الأرل و رئيس 
الحكومة بمناسبة تأدية مهامهما. 
يحدد قانون عضوئ تشكيلة المحكمة العليا للذولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات 
الفطتقة أمامها 
الاب الرايع 
المادة 184 : تكلف المؤسسات الأستوريِة وأجهزة الرقابة بالتحقيق فى مطابقة العمل 
التشريعيئ والتنظيمى للدڏستور» وفى كيفيات استخدام الوسائل الماية والأموال العمومثية 
وتسييرها. 
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الفخصل الأول 
المحكمة الدستورية 
المادة 185: المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستىر. 
قط المخكا الدستورا سير الو ماك و ا الاطا د الح هة 
کد اك الك ر ارا اها 
المادة 186: تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا : 
- أآربعة (4) أعضاء يعيثنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة»ء 


الولة من بين أعضائه»ء 


- ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري. يحدد رئيس 


يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية» قبل مباشرة مهامهم» اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة 
العلياء حسب النص الآتي : 

"أقسم بالله العلى العظيم أن أمارس وظائفى بنذزاهة وحياد» وأحفظ سرية المداولات 
وأمتنع عن اتخاذ موقف علنى في أَىّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية". 

المادة 187: يُشترط فى عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعين : 

- بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينهء 

-التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة» واستفاد من تكوين في القانون 

- التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةء وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحريةء 

- عدم الانتماء الحزبي. 


بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الڏستوريّة أو تعيينهم» يتوقفون عن ممارسة أي عضويّة أو 
ئ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى» أو أى نشاط آخر أو مهنة حرة. 


السن. 


يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم مرْة واحدة متها ست (6) سنوات» ويجدد 
قضق عدة أ عخياء المحكها الذنست و را كل ذلات 6 تواتك 


يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي. 
المادة 189: يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة 
مهامهم. 
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لرا حا اتا ار ل هرم فته ف الا آي تان من اك الب ورا 


يحدد النظام الداخلى للمحكمة الدستورية إجراءات رفع الحصانة. 


المادة 190: بالإضافة إلى الاختصاصات التى خولتها إياها صراحة أحكام أخرى فى الدستور» 
تقل اليك الدسترربة تقرار فى سور اليخاهذات والقواتن والتتظ ات 


يسك | غطار المكه الدستورا قان ومنت ر المعاهات فل التخس ن علبها رالقراكتن 
قل اضارها 


يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها. 


القروط المخد على ألترالى ف الفقر كن 2وةاعاف 
لر ر ن الور ا ال اا و دا رحو ا ل اة ا ق ال 
الدمترر هة أن ادق علهها المر لمان قصل المكة الد هكر رة تقر ار بان التهن كله 


تفصيل المحكمة الدستورية في مطابقة الثظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور» 
خمب الإخر ات المذكورة قى الفقرة السافة 


المادة 191: تنظر المحكمة الدستورية فى الطعون التى تتلقاها حول النتائج المؤقتة 
لاتتخابات الركاسية والانتكابات التشربعية والاستفخاد وتغلن التقائح الخيائية لكل هذه 
العمابات 


الماةة 182 يمكن اخطار المحكمة الستى رة من طرف الجهات المح ف العافة 193 انتا 
عفان الخازفا ت الك قد تك بين السلطات الس رة 


يمن لهذة الحهات اخطار النخكما الستوربا حول تسیر حك آو هدذ اكام تستوروا: 
وتبدي المحكمة الدستورية رأآيا بشأنها. 


آو رئيس المجلس الشعبي الوطني آو من الوزير الأول آو رئيس الحكومة» حسب الحالة. 


يمكن إخطارها كذلك من أربعبن (40) نائباأو خمسة وعشرين (25) عضوا فى مجلس الأمة. 
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لا تمتد ممارسة الإخطار المبئين فى الفقرتبن الأولى والثانية إلى الإخطار بالدفع بعدم 
الدستورية المبين فى المادة 195 أدناه. 

المادة 194 : تتداول المحكمة الدستورية فى جلسة مغلقة» وتصدر قرارها فى ظرف ثلاثبن 
(30) يوما من تاريخ إخطارها. وفي حال وجود طارئ» وبطلب من رئيس الجمهورية» يخفض 
هذا الأجل إلى عشرة (10) آيام. 

المادة 195: يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة 
ا ay E‏ ن 
فنذما خط المحكمة الدستورية على ساس الفقرة آعلاة قان قزارها يصدر خلال الأشهن 
الأربعة (4) التى تلى تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) 
أشهر» بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار. 

المادة 196 : يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 
ال ا 

المادة 197: تُتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين» و فى حالة 
تت القر ارات التق برا القرانن العخوا لاغ المطاةة للا فخا 

المادة 198: إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اثفاق أو اتثفاقيةء فلا يتح 
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون» لا يتم إصداره. 

من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية. 

اذا رورت الن كا الدستوريا أن تا ربعا آى قتف ما غير دستزرى على اساس المادة 
5 أعلاه» يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية. 


الإذارة والقضاتة 


الفصل الثانى 
مجلس المحاسبة 


المادة 199 E O E e‏ 
وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 
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وإيداع الحسابات. 


يعن رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة. 


يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويًا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس 
نشره. 


يحدد قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن 
تحرياته» والقانون الأساسى لأعضائه. كما يحدد علاقاته بالهياكل الأخرى فى الدولة المكلفة 
بالرقابة وا لتفتيش ومكافحةا لقشناك. 


الفصل الثالث 
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
المادة 200 : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات موؤّسسة مستقلة. 


المادة 201 : بعثن رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
وأعضاءهاء لعهدة واحدة (1) مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد. 


يشترط في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي. 


يحدد القانون العضوى المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة 


المادة 202 : تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم 
و سيير الأتتخايب ات الر اسا والققر ية والمحلياة وغمليات الاستفتا والاشراف علا 


ارس الملا الوط ك المدفل او ابات اياف اال ق الا ا ا 
التزافات الأنتكايية حسب التضوي السارى المقغرل. 

فاس العا الرطت ال ااا ات م اا ت ار تع اة ااا 
حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع. 

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز. 


المادة 203 : تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم الضروري للسلطة الوطنية المستقلة 
الوت ادات لحار سا اها 
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الفصل الراببع 
السلطة العلياللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 
الاد ة2 السلطة اليا لفات والوقاتة من القماة وماق مما ةة 
الممادة 205: تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص 
المهام الآتية : 
- وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتةه» والسهر على تنفيذها 
وا 
المختصةء› 
دا غظار مجلس الفخاسةا زالماطة القضائة النختهة كلما عابتت وجوة مغالقات:واضدار 
-المساهمة فى تدعيم قدرات المجتمع المدنى والفاعلين الآخرين فى مجال مكافحة الفسادء 


- إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصهاء 


«الفشاركة فى تكوين أعزان الأجهزة المكلفة بالففافة والوقانة ومكافحة الفساد: 


-المساهمة فى أخلقة الحباة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة 
الخساك. 
يبحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»ء وكذا 
صلاحياتها الآخرى. 
الاب الخاسس 
الهيئات الاستشارية 


المادة 206 ة المجلس الإسلامى الا | d : A‏ | % أارية لدى ر 1 : رثة. ر ی لی 
عل وجه الخصوص 

- الحث على الاجتهاد وترقيتهء 

- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرّض عليهء 

- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية. 


المادة 207 : يتكؤن المجلس الإسلامي: الأعلى من خمسة عشر (15) عضواء منهم الزئيس» 
يعينهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم. 


28 محزم عام 42 هھ 


۳ هة ية الجزائرية / 54 
الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد e‏ 


الفادة 206 يران ريس الجمهى را المطس الأ علي لان 

بق نجاس ال عى لاان ركن الجمور اراو الال الدة باامن الو 

يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وسيره. 

الادة 20# البخلس ارطخ الاق بابي و الا تناف والبيكي» اظار للخوار والكفارر 
وارك والاح ق ا الال ن ا اة ا اف واا ر يوك ادن 
رئيس الجمهورية. 
مهمة : 

قر اا ل ار لني الع ف التهارر الواتى خرل مامات اا ا ا 
والاجتماعية والبيئية فی إطار التنمية المستدامة»ء 

- ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين»› 

- تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية فی المجال الاقتصادى والاجتماعى والبيئى 
والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستهاء 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
اة 6ة المطسن لر غت لون ا لكان فبك استهار ةا لى ,كس الحفورا 


يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية. 


المادة 212: يتولى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق 
الإأتسان 
ء ل 


التي يعاينها أو تبلغ إلى علمهء ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته 
على السلطات الإدارية المعنية»ء وإذا اقتضى الأمر» على الجهات القضائية المختصة. 


كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 
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يع المخلس فقر يرا سوبا يرقهة إلى ركيبس الخمهررية وبترلى رتيس المجاس فشر 

يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. 
المرصد الوطني للمجتمع المدني 

المادة 213 : المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية. 

يقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني. 


يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع 
المؤسسات الأخرى فى تحقيق أهداف القثميةالؤطنية 


يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى. 
المجلس الأعلى للشباب 


يق المجلس الأغلى الاب سن هن القباب ومسظيق فن الحكومة وعن المزسسات 
العمومية المكلفة بشؤون الشباب. 


يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المجلس ومهامه الأخرى. 


المادة 215 : يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات 
القياب وآ دهاره فى المهالات الافتصادية: وال جتقماعية: والثقافية والزياضية 


ساقم المجلس الأفلى الشاب فى كرقية القي الوطنية والخيمير الوطئى والخس المدتى 
زالتشامن الاحكداسي فى اوسا الات 


المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات 
المادة 216 : المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة استشارية. 
المادة 217 : يتولى المجلس» على الخصوص» المهام الآتية : 
- ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي› 
- اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطويرء 


- تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة فى تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطنى فى 
إطار التنمية المستدامة. 


يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. 
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الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات 


يحدد القانون تنظيم الآكاديمية وتشكيلتهاوسيرهاومهامها. 
البساب السادس 
التعديل الدستوري 

المادة 219 : لرئيس الجمهوريّة حق المبادرة بالتعديل الأستوري. 


بعد أن يصؤت المجلس الشعبي الوطني+ ومجلس الأمة على المبادرة بتفس الضيغة حسب 
الشروط نفسها التي تطبق على ن تشريعي» يُعرض التعديل على الشعب للاستفتاء عليه خلال 
الخممتين (50 يو فا الموالحة لإأقرارة 


يصدر رئيس الجمهورثة الثعديل الڏستوري الذي صادق عليه اا خی 


المادة 220 : يصبح القانون الّذى َك ضفر مشرو ع التعديل الد توریٴ لاغياء إذا رف اله 
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعئة. 


المادة 221 : إذاارتات المحكمة الأستورية أن مشروع ائ تعديل دستورئ لا يمس البتة 
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري» وحقوق الإنسان والمواطن وحريّاتهماء ولا 
مش بائ فة التواز نات الأساسثة الشلطات والمؤشسات الدستورئةء وعللت رأيهاء أمكن 
رئيس الجمهوريّة أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الأستوري مباشرة دون أن يَعرضه 
على الاستفتاء الشعبي» متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. 

المادة 222 : يمكن ثلاثة رباع (4/3) آعضاء غرفتى البرلمان المجتمعين معاء أن يبادروا 
باقتراح تعديل الأستور على رئيس الجمهورية الذى يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي . 


المادة 223 : ¥ يمكن آي تعديل دستوري أن يمس : 
1 - الطابع الجمهوري للذولةء 

2 - التظام الأيمقراطي القائم على الثعدديّة الحزبئةء 
3 - الطابع الاجتماعي للدولة» 

4 -الإسلام باعتباره دين الذولةء 

65 -العربيّة باعتبارهااللّغة الوطنيّة والرزسميةء 
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6 - تمازيغت كلغة وطنية ورسمية. 

6 الحو تات الأسا س وخكرن الانسان والمراظن. 

اا رات لوی رو 

6 الوت واا لرن اف ار ههان رور كور قير 054ا اة 
والجمهورية والأمةء 

0 -عدم جواز تولي آكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس 
e)‏ 


الأحكام الانتقالية 


المادة 224 : تستمر المؤسسات والهيئات التى طراً على نظامهاالقانونى فى هذاالدستور 
قحل آو الغا ق آذآ مهامها الل غابة تعويضها بالمر سسات والهتات الجدندة قى أجل أقضاة 


المادة 225: يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤهاوفق أحكام 
هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها فى أجل معقول. 
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